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 آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منه

 جامعة البليدة د/ مجاهدي إبراهيم
 

يشكل عائقا في  والمالي على الدول والأفراد، وبأنه أصبحأعضاء المجتمع الدولي بخطورة الفساد الإداري  أحس         
 سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومانعا من تحقيق مستوى معيشي واقتصادي مرض للأفراد.

وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة أنه كلما زاد معدلات الشفافية والنزاهة داخل المجتمع كلما زاد معه فرص          
مع، وهذا ما يضمن الوصول إلى مستوى اقتصادي أعلى للدول الاستثمار الأجنبي وثقة المؤسسات الدولية في ذلك المجت

الأقل فسادا، وهذا ما جعل أعضاء المجتمع الدولي يجمعون على مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية، وذلك من خلال 
حته وضع آليات فعالة لرصد وكشف مظاهر الفساد بشتى أنواعه، ووضع إستراتيجية دولية ووطنية للوقاية منه ومكاف

 ومعاقبة المتسببين فيه، عن طريق المساءلة القضائية والمحاسبة واللاحقة وتفعيل دون أجهزة الرقابة المحلية والدولية.
وتركت تعريفه للفقه، ومن هنا نجد  ،لم تعرف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الفساد ولكنها عددت مظاهره       

وقد عرفه  .(1)«ولين الإداريين والسياسيينيق أرباح أو منافع من رشاوى للمسئذ لتحقاستخدام النفو » من عرفه بأنه: 
، (2)«نص  معين، هددف تحقيق مصاح  شخصية على حسا  المصاح  العامةإساءة استغلال السلطة لم »آخرون بأنه:

 :عن طريق ويلاحظ على التعريفين السابقين بأن الفساد يقوم على حسا  المصلحة الوطنية
 استخدام الموظفين لنفوذهم لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم على حسا  المصلحة الوطنية. -1
 القضاء على مبدأ التعامل بالتساوي بين المواطنين. -2
وهو حق أساسي  ،لاعتداء الذي يقع على نزاهة الوظيفة العامةامن الوظيفة وسيلة للكس  غير المشروع، ف اتخاذ -3

سيلة لأداء هذه الخدمة ار بأعمال الوظيفة العمومية ينزلها إلى مستوى السلع، والموظف العام هو الو الاتجفلكل فرد، 
غير المشروع من وراءها، يعد إثراء بلا سب ، بل يسل  الوظيفة العامة الاحترام الذي يج  أن تحظى به، كما وانتفاعه 

 حاجاته ومن لا يستطيع الدفع تعطل مصالحه. يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين فمن يدفع إلى الموظف تقضى
ولية شخصية يتحملها القائمون على أداء الوظيفة العامة بقدر ت  على إساءة استغلال السلطة مسئويتر          

وإنما جعلت من  ،السلطات المفوضة لهم، فالسلطة لم توضع في أيدي الموظفين من أجل خدمة وحماية الموظفين العامين
 ر الأشكال التالية:كالصاح  العام، ومن مظاهر الفساد الملاحظة على مستوى الإدارات العمومية نذ  أجل تحقيق

 من أعمالها. لاتجار بالوظيفة العامة أو التربحا -1
 التلاع  بالأنظمة والتعليمات واستغلال ثغراتها القانونية -2
 على الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق. الاعتداء -3
 إساءة معاملة الناس بالإكراه أو القسوة أو التعذي  أو الإذلال أو التسخير إلى غير ذلك. -4
 الأضرار بالأموال والمصاح  العامة للدولة -5

الفساد ولكنها استعرضت بعض مظاهره التي وإذا رجعنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نجدها لم تعرف        
ومن هذه الصور: غسيل الأموال )المادة  ،تعتبر صورا للفساد الواج  على أعضاء المجتمع الدولي الوقاية منه ومكافحته
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( 11متلكات أو تبديدها )المادة اختلاس الم( 11شوة الموظف الأجنبي )المادة ر (، 15رشوة الموظف العام )المادة (، 14
وة في القطاع الرش( 22لإثراء غير المشروع )المادة ا( 11ءة استغلال الوظيفة )المادة إسا( 11تغلال النفوذ )المادة اس

( وإعاقة سير 22اختلاس ممتلكات القطاع الخاص )المادة ( 21وة في القطاع الخاص )المادة الرش( 22الخاص )المادة 
 في إطار الفساد الإداري والمالي.فهذه الأمور كلها أدرجت  ،(25العدالة )المادة 

إساءة استعمال الوظيفة العامة للكس   أما البنك الدولي فقد حصر صور الفساد في المظاهر السلبية التالية:       
الخاص، قبول الموظف العام لرشوة أو ابتزاز لتسهيل إبرام عقد أو طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء 

للاستفادة من سياسات أو إجراءات للتغل  على منافسين وتحقيق أرباح خارج  ت أو أعمال خاصة بتقديم رشاوىشركال
  إطار القوانين المبرمة، كما يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقار 

 .(3)أو سرقة أموال الدولة مباشرة
كل عمل يتضمن سوء استخدام المنص  العام لتحقيق مصلحة خاصة » أما تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد بأنه: 

 «.ذاتية لنفسه أو جماعته
، نجده 2221فبراير  22المؤرخ في  21/21وبالرجوع إلى القانون الجزائري للوقاية من الفساد ومكافحته رقم          

(، الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات 25اد التالية: رشوة الموظفين العموميين )المادة جرم وعاق  على صور الفس
( رشوة الموظفين العموميين الأجان  وموظفي 21(، الرشوة في مجال الصفقات العمومية )المادة 21العمومية )المادة 

موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير مشروع (، اختلاس الممتلكات من قبل 21المنظمات الدولية العمومية )المادة 
( استغلال النفوذ )المادة 31( الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم )المادة 32(، الغدر )المادة 21)المادة 
(، عدم 35 ( أخذ فوائد بصفة غير قانونية )المادة34(، تعارض المصاح  )المادة 33(، إساءة استغلال الوظيفة )المادة 32

( التمويل 31يا )المادة ا(، تلقي هد31(، الإثراء غير المشروع )المادة 31التصريح أو التصريح الكاذ  بالممتلكات )المادة 
(، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 42(، الرشوة في القطاع الخاص )المادة 31الخفي للأحزا  السياسية )المادة 

(، 44(، إعاقة السير الحسن للعدالة )المادة 43(، الإخفاء )المادة 42الإجرامية )المادة ( تبييض العائدات 41)المادة 
(، عدم الإبلاغ عن جرائم 41(، البلاغ الكيدي عن جرائم الفساد )المادة 45حماية الشهود والمبلغين والضحايا )المادة 

 (.41الفساد )المادة 
ية منصوص عليها في قانون الوقاية ومكافحة الفساد، وهناك عقوبات هذه الأفعال المجرمة لها عقوبات أصل          

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد وبالرجوع إلى اتفاقية ا .(4)تكميلية يمكن للجهة القضائية أن تعاق  الجاني هدا
ا القانون الجزائري، وهذا ما يدل كلها أشارت إلى صور الفساد التي تضمنه  2223الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام 

إطار بحثنا هذا نحاول التعرض إلى آليات التعاون ، وفي على التزام الدولة الجزائرية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها
المبحث الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال عرض الآليات الدولية للملاحقة الإجرائية لجرائم الفساد دوليا في 

 .فساد في المبحث الثانيكيفية حصول التعاون الدولي القضائي في ملاحقة مرتكبي جرائم البيان  الأول، ثم 
 
 
 
 



  5102 جوان ـــــ   الثالثالعدد  ة  ــــمجلة دراسات في الوظيفة العام

 

73 
1.  

 المستوى الدولي ىالملاحقة الإجرائية لجرائم الفساد عل المبحث الأول:
رائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين يقتضي الإطار التشريعي لج       

 واسترداد عائدات نشاطهم الإجرامي.بالفساد ومحاكمتهم 
ومن ثم يتطل  لملاحقتها وجود هيئات  ،ولما كانت جرائم الفساد تتسم بطابع الجريمة المنظمة عبر الوطنية       

 سواء على صعيد التخطيط أو التنفيذ.  ،هذه الجرائم وذات قدرة على كشف ،متخصصة
أخذ بمختلف معايير الولاية القضائية لمحاكمة المتهمين بارتكاهدا، لاحقة مرتكبي جرائم الفساد توهذا ما يجعل م          

الفساد ترتك  في أكثر قوانين الدول، باعتبار أن جرائم توجد وذلك للحيلولة دون استفادتهم من الثغرات القانونية التي في 
 من دولة، فيتم التخطيط لها في دولة وتنفيذها في دولة ثانية، وإخفاء عائداتها وتوزيعها في دولة ثالثة.

ومن ثم حرصت اتفاقية الأمم المتحدة على مواجهة جرائم الفساد بالعديد من الإجراءات التي تحول دون استغلال        
 ،ذلك من خلال التأكيد على تكامل معايير الولاية القضائية تم  يو  ،التشريعات الوطنيةمرتكبيها للثغرات الموجودة في 
جرائم الفساد، وذلك اقتراف وبيان كيفية الاستدلال على  ،وإرساء قواعد للتقصي والتحري ،وتحديد قواعد الاختصاص

واسترداد العائدات المتحصلة منها،  ،بيهاعن طريق تشجيع التعاون القضائي الدولي في ملاحقة جرائم الفساد ومعاقبة مرتك
لال ول، وبيان إجراءات التقصي والاستدوهذا نحاول توضيحه من خلال مناقشة قواعد الاختصاص الجنائي في المطل  الأ

والوقوف على أوجه التعاون القضائي في ملاحقة جرائم الفساد في المطل   ،والتحقيق عن جرائم الفساد في المطل  الثاني
 .لثاالث

 المطلب الأول: قواعد الاختصاص الجنائي
بما أن جرائم الفساد تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إذ أنه بعد أن كانت هذه الحدود عقبة في وجه النشاط       

الإجرامي صارت في الوقت الحاضر ميزة للعصابات الإجرامية ترتك  الجريمة بداخلها وتحتمي بوجودها خارجها، وهذا ما 
مجتمعة على تضافر جهودها من أجل مواجهتها  وأمن الدول منفردة أثار مجموعة من المشكلات الجنائية استوجبت 

 .(5)والتصدي لها
وقد حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تكريس نظام تكامل معايير الولاية القضائية، وهذا كرسته       
الإقليمية، والشخصية والعينية والعالمية، إذ  :معاييروهي  ،من الاتفاقية في الأخذ بالمعايير الأربعة للولاية القضائية 42المادة 

 من الاتفاقية على أنه: 42تنص المادة 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في  -1»

 الحالتين التاليتين:
 الدولة الطرف،الجرم في إقليم تلك عندما يرتك   -أ
عندما يرتك  الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة  - 

 الطرف وقت ارتكا  الجرم.
أي جرم من هذا القبيل لولايتها  –أيضا  –من الاتفاقية يجوز للدولة الطرف أن تخضع  24أحكام المادة بهنا ر  -2

 الات التالية:القضائية في الح
 ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، عندما يرتك  الجرم -أ
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  إقليمها،عندما يرتك  الجرم أحد موظفي تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في -ب
هذه الاتفاقية ويرتك  من  23" من المادة 2) ( " 1عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  -ج

من هذه الاتفاقية  23" من المادة 1" أو ) ( "2" أو "1)أ( " 1خارج إقليمها هددف ارتكا  فعل مجرم. وفقا للفقرة 
 داخل إقليمها، أو

 الدولة الطرف. عندما يرتك  الجرم ضد -د
تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه ل دولة طرف ما قدم يلزم من ، تعتمد كمن هذه الاتفاقية 44لأغراض المادة  -3

 الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
لولايتها  أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية –أيضا  –يجوز لكل دولة طرف  -4

 القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
من هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى،  2أو  1إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة  -5

شأن السلوك ذاته، وج  على السلطات اف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بر أن أي دول أط
 المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حس  الاقتضاء، هددف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

دون المساس بقواعد القانون الدولي العام لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف  -6
 ربعة للولاية القضائية في الفروع التالية:من خلال هذه المادة نتناول المعايير الأ (1«)ونها الداخليسريانها وفقا لقان

 الفرع الأول: مبدأ إقليمية النص
يعد هذا المبدأ هو الأصل العام في التشريعات الجنائية، حيث تخضع لأحكام القانون الوطني الجرائم المرتكبة على       

والبحري والجوي، أيا كانت جنسية مرتك  الجريمة، بحيث يخرج عن نطاق التشريع الداخلي الجرائم  إقليم الدولة البري
 (1)الإقليم المرتكبة خارج الحدود

حدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، بمعنى أن يطبق يكون في فمبدأ الإقليمية يعني أن حدود تطبيق النص الجنائي و      
ي وما إذا كان أ ،قليم الخاضع لسيادة الدولة، بصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليهعلى كل جريمة ترتك  في الإ

 مصلحة وطنية أو مصلحة دولة أجنبية فوق إقليم الدولة.له وما إذا كانت  ،وطنياأو كلاهما منهما 
في تحدد سلطة الدولة في التشريعات الجنائية الحديثة، بمعنى  ي والراجحهو المبدأ الأصلالجنائي إن مبدأ إقليمية النص       

كمة الجاني في الخارج بناء على مبدأ آخر لا ينهي سلطة الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، إذ يج  على النيابة ا أن مح
دأ الآخر، وذلك ما لم يجعل العامة أن تقيم عليه دعوى أخرى ولو تحققت إن العدالة قد أخذت مجراها بناء على ذلك المب

 (1)القانون النيابة بالخيار بين رفع الدعوى أو عدمه
 »بقولها: 42/1وقد كرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مبدأ الإقليمية بموج  المادة      

ل وفقا لهذه الاتفاقية في من أفعا قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية، ما جريمته اتعتمد كل دولة طرف م -1
 الحالتين التاليتين:

 الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف،عندما يرتك   -أ
عندما يرتك  الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة  -ب

 «.الطرف وقت ارتكا  الجرم
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الإقليمية على النطاق الإقليمي للدولة البري والجوي والبحري، بل امتد ليشمل أيضا المفهوم هذه المادة لم تقصر مبدأ      
الحكمي لمبدأ الإقليمية، بحيث تعتبر جرائم الفساد واقعة في إقليم الدولة إذا كانت قد ارتكبت على متن سفينة ترفع علم 

نت هذه السفينة أو الطائرة خارج إقليم الدولة التي تتبعها. الدولة أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة، حتى ولو كا
إذا كان القانون الدولي العام لا يجيز تطبيق قانون إحدى الدول، في إقليم دولة أخرى إلا بموافقة صريحة من الدولة الأخيرة، 

 التسالل حول الطبيعة القانونية لجرائم كانت الجرائم تتباين طبيعتها بين جرائم وطنية وأخرى دولية وثالثة عالمية مما يثيرلما  و 
خذ هدذا المبدأ على إطلاقه لا يخلو من النقد، إذ أنه قد يعني الأالفساد، يمكن القول إن مبدأ الإقليمية رغم أهميته إلا أن 

ة تمنع إفلات الجاني من العقا  إذا ارتك  الجريمة خارج حدود وطنه، ثم عاد إليه دون أن يحاكم بالخارج، فالإقليمي
 لأن قواعد تسليم المجرمين تحول دون تسليم المواطن إلى دولة أجنبية. ،محاكمته من طرف قضاء أجنبي

كما قد يكون مكان ارتكا  الجريمة غير معروف أو غير محدد، وقد لا تهتم الدولة المختصة بالمحاكمة وفقا لمبدأ      
ل دولة أخرى ها ولا تلحق به ضررا، وذلك كما في حالة المساس باستقلاالإقليمية بمعاقبة الجاني، لأن الجريمة لا تمس مصالح

إذا كان مبدأ الإقليمية هو الأصل في التشريعات الجنائية الحديثة إلا أن هناك استثناءات ترد عليه . ف(1)أو سلامة أراضيها
 تتمثل في مبادئ الشخصية والعينية والعالمية الجنائية.

 النص الفرع الثاني: مبدأ شخصية
ومؤداه أن يطبق النص الجنائي على كل جريمة يرتكبها شخص يحمل جنسية الدولة، أيا كان الإقليم الذي ارتكبها       

فيه، وهذا هو الوجه الإيجابي للمبدأ أما الوجه السلبي فيعني تطبيق النص الجنائي على كل جريمة يكون المجني عليه فيها 
 .(12)كان مرتك  هذه الجريمة أجنبيا وارتكبها خارج إقليم الدولةمنتميا إلى جنسية الدولة، ولو  

بل بالأشخاص الذين يحملون جنسية  ،يتقيد بإقليم الدولة لا-الشخصيةمبدأ  بحس -الجنائيهذا يعني أن التشريع       
سواء ارتكبت الجريمة داخل  أي ولة أينما كانوا،يشمل الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدهذه الدولة، إذ يمتد نطاق تطبيقه ل

 الوطني.  متهم في أن يحاكم أمامه قاضيهأفضل لل ، ويعد ذلك ضمانةخارجه إقليم الدولة أو
يق التشريع الجنائي على  بتجسد هذا في تطعليه مبدأ الشخصية الإيجابية، وي ولمبدأ الشخصية وجهان: الأول: ويطلق      

ارتكبت على أجنبي خارج إقليمها، أما الوجه الثاني هو مبدأ الشخصية السلبية كل جريمة تقع من أحد رعاياها ولو 
رعاياها حتى ولو وقعت من أجنبي خارج  ة تقع على أحد منويقصد به تطبيق التشريع الجنائي للدولة على كل جريم

 .(11)إقليمها
ياها في الخارج فتفرض عليهم احترام ويعلل مبدأ الشخصية الإيجابية بأن على الدولة أن تضمن حسن سلوك رعا      

القانون الأجنبي، فضلا عما تحققه مساءلتهم عن جرائم من تعاون دولي مطلو  في مكافحة الإجرام، فإن ارتكا  هذه 
الجرائم يسيء إلى سمعة الدولة التي ينتمي إليها المجرم، ومعاقبته في وطنه عندما يعود إليه يرضى الشعور العام ويؤكد على 

 .(12)ام العدالة الجنائيةاحتر 
لإيجابي ر للولاية القضائية سواء في شقه اوبالرجوع إلى اتفاقية مكافحة الفساد نجدها تقر بمبدأ الشخصية كمعيا      

حد حينما يكون الجاني متمتعا بجنسية الدولة التي تلاحقه، أو في شقه السلبي عندما تكون جريمة الفساد موجهة ضد أ
 بقولها: 42/2على هذا المبدأ بموج  المادة مكافحة الفساد اتفاقية مواطني هذه الدولة، وقد نصت 

يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها في  ،من هذه الاتفاقية 4رهنا بأحكام المادة  -2»
 الحالات التالية:
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 ،ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف ا يرتك  الجرممعند-أ
إقامته المعتاد في  ف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكانعندما يرتك  الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطر  -ب

 «.إقليمها
 عينية النصالفرع الثالث: مبدأ 

كان ارتكاهدا أو يقصد به تطبيق النص الجنائي على كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة، وذلك أيا كان م       
. فإن مبدأ العينية يجعل من الضابط في تحديد سلطات النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها (13)جنسية من ارتكبها

 ملها مرتكبها.يحفيه، وكذلك الجنسية التي  تالجريمة، وبصرف النظر عن الإقليم الذي ارتكب
تشريعها تهتم بإخضاع الجرائم التي تمسها في و  ،حماية مصالحها الأساسيةمن خلال هذا المبدأ تحرص كل دولة على         

هي إلا مظاهر مختلفة  وقضائها، لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالعقا  عليها، بل تعد المبادئ الجنائية الأخرى ما
 .(14)ياهابحماية مصالحها الإقليمية أو مصلحتها في تأكيد سلطانها على رعاالدولة لاهتمام 
 جريمة الفساد موجهة ضد الدولة أو وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على هذا المبدأ إذا كانت       

تلحق أضرارا بإحدى مؤسسات الدولة أو القطاع العام فيها، ومن ثم فتخضع مثل هذه الجرائم لاختصاص الدولة المعنية 
ن لجريمة الفساد حالة اعتداء على مصالحها الأساسية أو مس بكيانها الاقتصادي، وذلك والتي وقع الفعل الإجرامي المكو  

)د( من اتفاقية مكافحة الفساد،  42/2بصرف النظر عن جنسية الجناة، أو مكان وقوع الجريمة. وهذا ما ورد في المادة 
 يلي: والذي نص على ما

من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها  24بأحكام المادة  رهنا -2»
 «.عندما يرتك  الجرم ضد الدولة الطرف

 الفرع الرابع: مبدأ عالمية النص
الإقليم الذي  على مرتكبها في إقليم الدولة أيا كان بضونعني به وجو  تطبيق النص الجنائي على كل جريمة يق      
. وهذا يعني خضوع جرائم الفساد لمبدأ الاختصاص العالمية أو عالمية حق (15)هارتكبت فيه وأيا كانت جنسية مرتكبا

العقا ، والذي يتمثل في حق كل دولة تضع يدها على مرتك  جرائم الفساد في عقابه دون النظر لجنسيته أو مكان 
 .(11)ارتكابه لها أمام محاكمها الداخلية 

ويعد مبدأ عالمية حق العقا  خروجا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي الذي يعد من أهم مظاهر سيادة الدولة على       
في المصاح  المشتركة مع غيرها من الدول ولاسيما في مجال  ولة على إقليمها دون تضامنهاإقليمها، ولا يحول مبدأ سيادة الد
المية، والشرط الوحيد لتطبيق هذا المبدأ هو القبض على الجاني في إقليم الدولة، فواقعة القبض قمع الجرائم ذات الطبيعة الع

           ل الاختصاص لمحاكم الدولة.هي التي تخو  
إن أساس عالمية حق العقا  تقوم على فكرة التضامن بين الدول في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك تعبير منها     

عالمية الجزاء الجنائي، فالتدخل الدولي وفقا لهذا المبدأ يهدف إلى تجن  إفلات المجرمين من العقا  من أجل على تأكيد 
 المصلحة الإنسانية.

ارتكا  هذه بإن مبدأ العالمية يتحقق في جرائم الفساد في اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة في مواجهة أحد المتهمين      
ومبدأ عالمية  ر إلى جنسيته أو مكان وقوع جريمته أو الدولة المتضررة أو جنسية المجني عليهم.وذلك دون النظ ،الجرائم

من هذه الاتفاقية يجوز للدولة الطرف أن تخضع  24بأحكام المادة  رهنا»بقولها: ) (  42/2العقا  نصت عليه المادة 
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شخص عديم الجنسية يوجد كان إقامته المعتاد في أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية عندما يرتك  الجرم 
من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد  24من ذات المادة أنه لأغراض المادة  23وقد أضافت الفقرة « إقليمها

دا في إقليمها يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجو 
 ولا تقوم بتسليمه بمجرد كونه أحد مواطنيها".

يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع » من ذات المادة أشارت إلى أنه: 24أما الفقرة      
 «.إقليمها ولا تقوم بتسليمهالأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في 

وقد انتقد هذا المبدأ وذلك على اعتبار أن الدولة تلقى عناء الفصل في الدعاوى التي تنشأ عن الجرائم التي تقع على       
وليس في طاقتها أن تضيف إلى ذلك مجهودا آخر، ولما كان قانون الإقليم الذي وقعت فيه الجريمة هو أولى  ،إقليمها
 التطبيق، فإن مبدأ العالمية يتطل  معرفة القاضي لكافة القوانين وهذا أمر مستحيل.القوانين ب
وذلك بأنه لا يتم تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في قانون  ،ولكن يمكن الرد على هذا النقد      

 ،والتي تشكل عدوانا على مصلحة مشتركة بين الدول ،م المجتمع الدولييقتصر تطبيقه على الجرائم التي تهالعقوبات، إنما 
ر بالعا من بينها الدولة التي قبض على الجاني فيها، إذ يتمثل الدافع الحقيقي لتقرير هذا المبدأ في خطورة الإجرام الدولي

إلى نة من مجرمين ينتمون للحدود، حيث أتاحت سهولة المواصلات والاتصالات الفرصة لنشوء عصابات دولية مكو  
 جنسيات مختلفة ومتعددة ويمتد نشاطهم إلى أقاليم دول أخرى متعددة.

من أن تتعاون الدول فيما بينها وتتولى كل واحدة  ،مكافحة هذه العصابات الإجراميةولذلك لا يكون هناك بد من       
فعل الدولة ذلك باعتبارها نائبة بجنسيته أو مكان وقوع جريمته، وت منها عقا  المجرم الذي يضبط في إقليمها دون اكتراث

 .(11)عن المجتمع الدولي
يمكن اعتبار جرائم الفساد من الجرائم عبر الوطنية والتي يطبق بشأنها مبدأ عالمية النص الجنائي، ويعود ذلك إلى       

مبدأ العالمية وهو  استفحال الفساد في جميع الدول وعلى كافة المستويات السياسية وغير السياسية، ومن ثم يكون إقرار
الأولى بالتطبيق خاصة في حال تواجد مرتكبي جرائم الفساد على أي إقليم من الأقاليم، سواء كان مرتك  هذه الجرائم 

 .(11)شخص عادي أو شخص من أصحا  المراكز المرموقة في الدولة
 المطلب الثاني: طرق إثبات جرائم الفساد

شجيع الإبلاغ عن مرتكبيها أهمية خاصة بالنظر لكونها من جرائم الكتمان، لأن يمثل الكشف عن جرائم الفساد وت      
 مرتكبي هذه الجرائم من الموظفين الذين يستخدمون سلطاتهم الوظيفية غطاء للتمويه عن جرائمهم.

في المجالات  ويزداد الأمر صعوبة في حالة استخدام وسائل التقنية الحديثة في جرائم الفساد المنظم التي ترتك       
في إطار ، (11)بالإضافة إلى غيا  دور المجني عليه صاح  المصلحة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم ،الاقتصادية والمصرفية

هذا المطل  نحاول الوقوف وسائل إثبات جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من 
 ، عليهالوظيفية، في نشر الفساد أو التسترشهادة الشهود ، وكيفية التعامل مع الموظفين المستغلين لمناصبهم أداء خلال 

وكيفية  ،مع بيان أسالي  التحري على جرائم الفساد ،وتحديد أدلة الإثبات في إدانة الأشخاص المتهمين بجرائم الفساد
 لتالية:إجراء التحقيق فيها، وذلك من خلال دراسة الفروع ا
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 الفرع الأول: الحماية القانونية لشهود والضحايا والخبراء
بالرجوع إلى اتفاقية مكافحة الفساد نجدها قررت إضفاء حماية خاصة للشهود والخبراء والضحايا من جرائم الفساد من     

 »على أنه: 32حيث نصت المادة  31، 33، 32خلال المواد 
كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة   تتخذ -1

للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقارهدم وسائر الأشخاص الوثيقي 
 الصلة هدم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهي 

من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في  1مل التدابير المتوخاة في الفقرة يجوز أن تش -2
 محاكمة حس  الأصول.

تغيير أماكن ، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بإرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلا -أ
بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة هدويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على  –ند الاقتضاء ع -حا إقامتهم والسم

 إفشائها.
توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل  -ب

 وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
لأشخاص المشار إليهم في ول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة االأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع د تنظر الدول -3

 من هذه المادة. 21الفقرة 
 تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا، -4
أخذها بعين الاعتبار في المراحل رض آراء وشواغل الضحايا و ولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي إمكانية عتتيح كل د -5

 «.المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة على نحو لا يمس حقوق الدفاع
 ،من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشارت إلى الحماية الممنوحة للمبلغين عن جرائم الفساد 33أما المادة       

أن تدخل في صل  نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي تنظر كل دولة طرف في » وذلك بقولها:
معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسبا  وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال 

 «.مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية
في جرائم الفساد إلى سلطات متخصصة في مكافحة الفساد من هذه الاتفاقية أدرجت التحقيق والتقصي  31أما المادة

تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير » وملاحقة مرتكبيه وذلك بقولها:
 لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح تلك
الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي 
يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ له، وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو 

 «.رد المالية لأداء مهامهمالهيئات بما يلزم من التدري  والموا
يلاحظ علة هذه المواد أن القضاء على الفساد لا يتم بفعالة إلا مع وجود نظام محكمة لحماية الشهود الذين سيقدمون 

. ذلك لأن بعض صغار الموظفين لديهم معلومات عن فساد بعض كبار (22)الأدلة التي تدين المجرمين من المفسدين 
الموظفين، فهذه المعلومات يمكن استغلالها في إدانتهم، حيث يج  على الدول التعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
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عن طريق تغيير أماكن لكفالة حماية الشهود والخبراء من أن يتعرضوا لأي خطر لهم أو لأسرهم. وتكون هذه الحماية قائمة 
إقامتهم بعد إفشاء أي معلومات تتعلق هدويتهم وأماكن تواجدهم والسماح لهم بإدلاء معلومات بوسائل خاصة لحمايتهم 

 وتوفير السرية.
اية وتسري هذه الحماية أيضا على الضحايا ما داموا يدلون بشهادتهم في جرائم الفساد، إن وجود نظام محكمة لحم

يساعد في جمع الأدلة وتقديم الأشخاص المتهمين للمحاكمة، وبدون هذه الحماية لا يمكن جرائم الفساد  الشهود وضحايا
 .(21)ضبط هؤلاء المجرمين

كما تضمنت هذه الاتفاقية تقييد نطاق الحصانات الوظيفية، وحصرها في حدود مقتضيات أداء الوظيفة العمومية، وبما قد 
لهم، وإلا أصبحت الحصانات الممنوحة للموظفين سببا مانعا للكشف عن جرائم الفساد، يلزم لحماية الموظفين من الكيد 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم » بقولها: 32/22وهذا ما نصت عليه المادة 

ة ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناس  بين أي حصانات أو امتيازات قضائي
 «.وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال  المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

نظر كل ت» كما قضت هذه الاتفاقية بضرورة اتخاذ الدول إجراءات ضد الموظفين المدنيين في جرائم الفساد وذلك بقولها: 
 -عند الاقتضاء –دولة طرف بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة 

تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكا  فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض 
 (22)«البراءة

تنظر كل دولة طرف حينما يسوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها » أن: كما أنه يمكن
القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها 

 يلي: ه الاتفاقية للقيام بماالداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكا  أفعال مجرمة وفقا لهذ
 تولي منص  عمومي -أ

 (23«)تولي منص  في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة –ب 
 الفرع الثاني: أدلة الإثبات الجنائي المقررة في إدانة جرائم الفساد

في الكشف عن جرائم ا  على الجهات المختصة مراعاتهحدد اتفاقية مكافحة الفساد أدلة الإثبات الجنائي التي يتعين      
منها تحت عنوان: "التعاون مع سلطات إنفاذ القانون" وذلك  المادة 31وقد أوردت ذلك في  ،مرتكبيه الفساد وملاحقة

 بقولها:
تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكا  فعل مجرم وفقا لهذه  تتخذ كل دولة طرف -1

الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى مساعدة فعلية محددة 
 اد تلك العائدات.للسلطات المختصة، يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترد

تنظر كل دولة طرف أن تتيح في الحالات المناسبة إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات  -2
 التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

لأي لأساسية لقانونها الداخلي، ادئ اتنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا للمب -3
 شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
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من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه  32تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة  -4
 اختلاف الدول،

من هذه المادة  الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عونا كبيرا  21ر إليه في الفقرة عندما يكون الشخص المشا -5
إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا 

 من هذه المادة". 23و 2لمعاملة المبنية في الفقرتين لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير ا
بينت هذه المادة طبيعة المعاملة التي يستفيد منها الشخص المتهم الذي يتعاون مع سلطات التحقيق المختصة في      

حتى ولو ، كما يمكن منحه حصانة ضد الملاحقة عندما يقدم عونا في عمليات التحقيق والملاحقة، ةتخفيف العقوبة المقرر 
لم يكن له وصف متهم، لا تقتصر المعاملة المخففة أو الحصانات الممنوحة للأشخاص المتواجدين في إقليم معينة في 
مواجهة سلطات هذه الدولة، بل يمكن أن يتمتع كل شخص أو متهم في أي بلد أخرى بنفس هذه المعاملة أو الحصانة في 

 .(24)مجال مكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه
من اتفاقية مكافحة الفساد على "التعاون  31من أجل محاصرة جرائم الفساد والتضييق على مرتكبيها نصت المادة      

ما قد يلزم من تدابير لتشجيع  –وفقا لقانونها الداخلي  –تتخذ كل دولة طرف » بين السلطات الوطنية" وذلك بقولها:
لأفعال سلطاتها المسئولة عن التحقيق في او  ،ظفيها العموميين، من جان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك مو 

 الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جان  آخر، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة حينما تكون هناك أسبا  وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكا  أي من الأفعال المجرمة  -أ

 من هذه الاتفاقية أو 23و 21و 15وفقا للمواد 
 «.تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها -ب
للدولة، بل يج  أن  ةغير أن التعاون الخاص بمكافحة جرائم الفساد لا يقتصر على التعاون بين السلطات العام    

من اتفاقية مكافحة  31وهذا ما نصت عليه المادة  ،الخاصالوطنية والقطاع السلطات يتجاوز ذلك إلى التعاون بين 
تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات  -1»الفساد بقولها:
ور المتعلقة ة بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمالوطنية المعني  

 بارتكا  أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
لأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من اتنظر كل دولة  -2

 «إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكا  فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية
في المادة  إثبات وقائع جرائم الفساد وإسنادها إلى مرتكبها، فقد نصت عليها اتفاقية مكافحة الفساديخص  أما فيما    
 المساهمة )المشاركة( الجنائية والشروع في ارتكا  الجريمة وذلك بقولها: :تين مستقلتين وهماباعتبارها تشكل جريم 21
ة وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعي -1»

 صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، أي  يكتدابير تشريعية وتدابير أخرى ل يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من -2

 فعل مجرم وفقا لهذه المداخلة. شروع في ارتكا 
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لإعداد اتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي،  -3
 «.لارتكا  فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية

في العلم والنية  21ى المادة ل عليه في إدانة مرتك  جرائم الفساد حصرته الاتفاقية بمقتضأما القصد الجنائي المعو     
يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر » والغرض كأركان للفعل الإجرامي وذلك بقولها:

 «.العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية
 الفرع الثالث: أساليب التحري الخاصة بجرائم الفساد

دت اتفاقية مكافحة الفساد على إمكانية استخدام أسالي  تحري خاصة بغرض الكشف عن جرائم الفساد أك    
وملاحقة مرتكبيها، وذلك باستخدام الوسائل وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لبلوغ الغرض المطلو ، 

من » عنوان "أسالي  التحري الخاصة" وذلك بقولها:من هذه الاتفاقية والتي ورد تحت  52وهذا ما نصت عليه المادة 
أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، 

سلطاتها  وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين
حيثما تراه مناسبا، إتباع أسالي  تحر  –م المراق  على النحو المناس ، وكذلك يالمختصة من استخدام أسلو  التسل

خاصة كالترصد الإلكتروني، وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول 
 أدلة.المحاكم ما يستمد من تلك الأسالي  من 

شجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو لجرائم الممولة هدذه الاتفاقية، تلتحري عن االغرض  -2
ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدم أسالي  التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي، 

فذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتن
 بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.

من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام  22في حالة عدم وجود اتفاق أو ترتي  على النحو المبين في الفقرة  -3
الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية  أسالي  التحري الخاصة هذه على

 لأطراف المعنية.ل اوالتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدو 
صعيد الدولي يجوز بموافقة الدول الأطراف المعنية أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلو  التسليم المراق  على ال -4

 «.طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها لمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدائها كليا أو جزئيا
حصرت هذه المادة أسالي  التحري الخاصة بمكافحة جرائم الفساد على الصعيد الدولي في إتباع أسلو  التسليم     

، أي أن يتم ذلك من خلال إبرام (21)والسجل الجنائي (25)اقبة عمليات السرية المصرفيةالمراق  والترصد الإلكتروني ومر 
 اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على أن تحظى سيادة كل دولة بالاحترام المطلو .

اعاة الترتيبات المالية  على الدول المتفقة مر الملاحقة الدولية لمرتكبي جرائم الفساد، يتعين  وفي حالة الاتفاق على مواصلة      
والتفاهمات الخاصة باختصاص الولاية القضائية لكل دولة، وفي حالة الاتفاق على التسليم المراق  الدولي على اعتراض 
سبيل البضائع والأموال ثم السماح لها بمواصلة السير إلى الجهة الموجهة إليها أو القيام بإزالتها أو إبدائها كليا أو جزئيا، 

رامية سواء كانت هذه ومعاقبتهم على أفعالهم الإج الشبكة الإجرامية وملاحقتهمن أجل التعرف على أفراد وذلك م
 رمة ضارة بالدول أو بالأفراد، وهذا ما يجعلنا وصف جرائم الفساد بأنها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية.الأفعال المج



  5102 جوان ـــــ   الثالثالعدد  ة  ــــمجلة دراسات في الوظيفة العام

 

82 
1.  

ائل حماية سحقيق في جرائم الفساد سلطات استثنائية، إن و غير أن اتفاقية مكافحة الفساد قد خولت جهات الت    
فمنها ما تكون العلانية وسيلة حمايتها، ومنها ما تكون  ،حقوق وحريات الأفراد الأساسية التي يتصدى القانون لحمايتها

السرية وسيلة حمايتها، فوسيلة الحماية لتوفير العلانية تعني توفير العلم للكافة كحق صاح  الشأن حتى لا يتعدى أحد 
ن تمن وألا يفشيها المؤ على حقه أو ينازعه فيه، ووسيلة حماية الحقوق والمصاح ، المحافظة بالسرية تعني بقاءها في طي الكتما

 عليه.
في وقتنا الحاضر أصبح من غير الممكن على الأفراد تجن  التعامل مع المصاريف المالية، لأنه ضرورة حياتية غير مقصورة     

ع على شؤونهم الخاصة، ارف أن تجمع المعلومات اللازمة عن عملائها وأن تطل  ومن ثم يتعين على المص ،على الأغنياء فقط
ر المصرفي، فضلا ة على موظفيها بالمحافظة على السومن ثم تفرض قوانين المصارف المالي ،الأخص المعلومات الماليةوعلى 

وذلك من أجل ضمان الثقة في المصارف المالية كمرافق تدعم نظم  ائه وتوقيع العقوبات على مرتكبيه،عن تجريم إفش
رفية تعتبر من العقبات التي تحول دون مكافحة غسيل الأموال الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، ولكن السرية المص

 .(21)فية وملجأ للأموال المشبوهة على الودائع المصر  الاطلاعباعتبارها تشكل مانعا من 
فإذا كانت السرية المصرفية تحمي الحق الشخصي للعميل من المزاحمة القائمة في حقل الصناعة أو التجارة وإطلاع منافسيه 

 .(21)قة أموره المالية على حقي
وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة، ولذا فمن المنطقي أن  ،ر المصرفي ليس هدفا في حد ذاتهالاعتراف بالس غير أن    

تقرر يزول الالتزام بالسرية إذا اختلفت الغاية منه، أو إذا تعارض التمسك به مع مصلحة أولى بالرعاية من المصلحة التي 
ن صاح  الحق في الحماية باح السرية المصرفية، وذلك إذا أذانتفت الحكمة من الكتمان، يتعين أن ت فإذا حمايته.

حالة الرقابة على أعمال البنوك  كما في  ،أو إذا تعارضت السرية مع المصلحة العامة ،بالكشف عما يغطيه السر المصرفي
     .(21)م بوظيفتهاالسلطات القضائية عن القيابواسطة السلطات المختصة أو تمكين 

 ،41، 42، 31وقد أقرت اتفاقية مكافحة الفساد هذا الاستثناء الوارد على مبدأ السرية المصرفية في المواد من       
من هذه الاتفاقية، تخو ل كل دولة طرف محاكمها أو  55على أنه" لأغراض هذه المادة والمادة  31/1حيث نصت المادة 

السجلات المصرفية أو المالي أو التجارية أو بحجزها، ولا يجوز للدولة الطرف أن  بإتاحةسلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر 
 ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية"

قضت بأنه "تكفل كل دولة في حالة القيام من هذه الاتفاقية الواردة تحت عنوان "السرية المصرفية"  42أما المادة     
 أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات بتحقيقات جنائية في

من الاتفاقية نصت على أنه" لا يجوز للدول الأطراف أن  41/1. أما التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية"
    ادة بحجة السرية المصرفية"ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه الم

 الفرع الرابع: تقادم جرائم الفساد
يطل  فيها  القانون العام أو الخاص لا يطال  فيها صاح  الحق لا إطارراعت كل التشريعات الوطنية مدة معينة في      

دة المقررة في من إمكانية الالتجاء إلى القضاء بعد مضي الم نوع من التراخي في استعماله، يحرمصاح  الحق بحقه، وهو 
 .(32)القانون، وذلك ضمانا للثبات القانوني الذي يعتبر أساس الأنظمة في المجتمع
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ويبرر بعض الفقهاء نظام التقادم بأن انقضاء فترة زمنية معينة على ارتكا  الجريمة في طياته نسيان الجريمة، ونسيان      
نظام التقادم بأنه يستند إلى مبدأ الثبات القانوني حتى لا  آخرونوقد برر فقهاء  ،(31)جتماعي المترت  على وقوعهاالأثر الا

 .(32)يظل الأفراد مهددين بالدعوى الجنائية مدة طويلة، مما يعيق نشاطهم في المجتمع
بريره في الأهداف المستوحاة من السياسة الجنائية وذه  فريق ثالث من الفقهاء إلى أن النظام القانوني للتقادم يجدد ت       

الجاني، وجعله عضوا صالحا في المجتمع، فإن مضي مدة معينة دون  إصلاحالمتعلقة بالعقوبة، فإذا كانت العقوبة تهدف إلى 
التي تترت   ثارالآاتخاذ أي إجراء بشأن الجريمة التي وقعت جعلت المشرع يوازي بين مصلحة المجتمع في عقا  الجاني، وبين 

المستوحى  الإصلاحالمحددة لن ينتج أثره من حيث  المدةعلى عدم معاقبته، وانتهى المشرع إلى أن محاكمة الجاني بعد مضي 
 .  (33)من العقوبة، ولذلك يقضي بالتقادم

أساس التقادم له عدة  وبناء على ما سبق عرضه من آراء فقهية حول النظام القانوني للتقادم، يمكن القول أن      
الواقعة  إثباتالجريمة، لأنه يتعذر على القاضي  إثباتاعتبارات في مقدمتها أن مضي المدة يضعف مصلحة الدولة في 

، بسب  ضياع الأدلة أو تغييرها، كما أن توقيع العقوبة يصبح عديم الفاعلية، وذلك باعتبار أن العقوبة وفقا وإسنادها
 يثة تهدف إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص في ذات الوقت.للسياسة الجنائية الحد

فمن حيث الردع العام فلا يتحقق أثره، وذلك لمرور فترة زمنية طويلة على وقوع الجريمة، مما أدى إلى نسيان الجريمة       
ذلك من خلال  ونتائجها. أما من حيث الردع الخاص يقوم على أساس استحقاق المتهم للعقا  في الحال، ويكون

بالأسبا  والعوامل التي التي دفعت الجاني إلى ارتكا  الجريمة، وبالتالي يمكن اختيار الجزاء الذي يلائم ظروف  الإحاطة
متغيرة من حيث طبيعتها وليست ثابتة، ومن ثم فإن توقيع العقوبة بعد  الإجراميإلى أن عوامل السلوك  بالإضافةالمتهم. 

            .       (34)لة لا يتفق مع أغراض السياسة الجنائية الحديثةانقضاء فترة زمنية طوي
قانونها  إطارفي –من اتفاقية مكافحة الفساد على أنه" تحدد كل دولة طرف 21وفي هذا الإطار تصت المادة      

وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم -الاقتضاءالداخلي، عند 
 .فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حالات إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة"

ويلاحظ أن المشرع الدولي في هذا المادة تبنى مبدأ تقادم جرائم الفساد، بانقضاء مدة زمنية طويلة على ارتكا            
تقادم من بداية الشروع في الإجراءات القضائية، كما يحق للدولة تعليق العمل بالتقادم في الفعل المجرم، ويبدأ حسا  مدة ال

حالة إفلات الجاني من يد العدالة، فهذا يعني أن المشرع الدولي خير  الدولة في الأخذ في الأخذ بالتقادم من عدمه وذلك 
 دالة.في مدى تعامل المتهم مع السلطة القضائية، وعدم فراره من يد الع

 المبحث الثاني: التعاون القضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد
، بل ينبغي أن الوطني فقطجرائم الفساد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولذا لا تقتصر ملاحقة مرتكبيها على النطاق 

تعاون قانوني وقضائي بين  استراتيجية  من خلال وضع أعضاء المجتمع الدولي تمتد مكافحتها على النطاق الدولي، وذلك 
 الدول تكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد أي كانت طبيعتها.

الفساد مجالات التعاون الدولي، وبالخصوص التعاون في المسائل الجنائية، وفي مجال إنفاذ وقد عددت اتفاقية مكافحة   
 مناقشته من خلال المطلبين التاليين: القانون، وهذا ما نحاول
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 المطلب الأول: التعاون الدولي في المسائل الجنائية
في المسائل الجنائية كلما كان أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تعاون الدول الأطراف في الاتفاقية 

في تقديم المساعدة إلى بعضها البعض، في التحقيقات ذلك مناسبا ومتسقا مع أنظمتها القانونية الداخلية، خاصة 
، وذلك إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم، (35)والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد

ساعدة القضائية والذي يلتمس بشأنه طل  المساعدة، يعتبر فعلا إجراميا في قوانين الدولة الطالبة والمطلو  منها تقديم الم
   . (31)وتسهيل إجراءاتها

ى أنه: " من هذه الاتفاقية التي تنص غل 41، وذلك بحس  المادة كما يشمل التعاون القضائي نقل الإجراءات الجنائية
دف مكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، هدتنظر الدول الأطراف في إ

تركيز تلك الملاحقة في الحالات التي تعتبر فيها ذلك النقل في صاح  حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة 
 ولايات قضائية"

 من هذه الاتفاقية على النحو التالي:" 41ويمتد هذا التعاون إلى المسائل القانونية الأخرى المنصوص عليها في المادة 
راف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات تقدم الدول الأط-1

 والإجراءات القضائية المتصلة بجرائم الفساد المشمولة هدذه الاتفاقية،
تفاقاتها تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطل  ومعاهداتها وا-2

وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاس  
 ، (31)من هذه الاتفاقية في الدولة الطرف الطالبة21عليها شخصية اعتبارية وفقا للمادة 

 لهذه الاتفاقية لأي من الأغراض التالية:يجوز طل  المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا -3
 الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص،-أ
 تبليغ المستندات القضائية،- 
 التفتيش والحجز والتجميد،تنفيذ عمليات -ج
 ،فحص الأشياء والمواقع-د
 تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء،-ه
الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات تقديم أصول المستندات والسجلات ذات -و

 الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصد قة منها،
 ، إثباتيةالأخرى، أو اقتفاء أثرها لأغراض  الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء جرامية أوالعائدات الإتحديد -ز
 لطرف الطالبة،في الدولة ا تيسير مثول الأشخاص طواعية-ح
 أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطل ،-ط
 عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخاص من هذه الاتفاقية، استبانة-ي
 ،(31)استرداد الموجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية-ك
يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، من أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل -4

معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن 
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ة أو اتمامها بنجاح، أو تفضي إلى تقديم الدولة الطرف تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائي
 الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.

التي من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة 4ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة  -5
أن تمتثل لأي طل  ختصة التي تتلقى المعلومات المالسلطات تلك المعلومات، وعلى تقدم المعنية التي تتبع لها السلطات 

بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية 
 من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما.

الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة  عاربإشوفي تلك الحالة تقوم الدولة الطرف المتلقية 
الطرف المرسلة، إذا ما طل  إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، وج  على الدولة الطرف 

 المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الافشاء دون إبطاء.
هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو  لا يجوز أن تمس أحكام-1

 ستحكم كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
ة هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعني  من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى  21إلى  1تطبق الفقرات من -1
أما إذا كانت الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وج  تطبيق  مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية،غير 

من هذه المادة بدلا منها،  21إلى  1الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 
 هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.وتشج ع الدول الأطراف بشدة على تطبيق 

 لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحج ة السرية المصرفية.-1
استجابتها لطل  مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية على الدولة الطرف متلقية الطل ، في -أ/1

 ،1أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الاعتبارتأخذ بعين  التجريم، أن
يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا هدذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم، بيد أنه يتعين  على -ب

م المساعدة التي لا تنطوي على الدولة الطرف متلقية الطل ، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقد
إجراء قسري، ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون 

 متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.بشأنها أو المساعدة 
التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا من  في اعتماد ما قد تراه ضروريا يجوز لكل دولة طرف أن تنظر-ج

 هدذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطل  وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض -12

أو ملاحقات أو إجراءات قيقات التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تح
 قضائية تتعلق بجرائم مشمولة هدذه الاتفاقية إذا أستوفى ذلك الشخص الشرطان التاليان:

 موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم،-أ
 مناسبا من شروط.الطرفان رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان  ،ني ة في الدولتين الطرفيناتفاق السلطات المع-ب
 من هذه المادة 12لأغراض الفقرة -11

نقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطل  الدولة الطرف التي تكون الدولة الطرف التي ي-أ
 نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك،
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رجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ دون إبطاء، التزامها بإ-ب
 منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعني ة في الدولتين الطرفين،

لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم -ج
 لأجل إرجاع ذلك الشخص،

تحتس  المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة -د
 عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.

من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز  أو  11و 12لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين -12
رض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسب  فعل أو إغفال أو حكم يعاق  أو تف

 إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
ي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسئولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتنفيذ تسم  -13

تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعني ة لتنفيذها، وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام 
ن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو في ذلك مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أ

الإقليم، وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناس ، وحيثما تقوم السلطة المركزية 
على تنفيذ الطل  بسرعة وبطريقة سليمة، بإحالة الطل  إلى سلطة معينة لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية 

ويتعين  إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة بإيداع صك تصديقها 
مراسلات تتعلق  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو أيعلى هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، وتوجه 

الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل  إلى السلطات المركزية التي تسميهاهدا 
هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان المعنيتان، فعن 

 .(31)للشرطة الجنائية إن أمكن ذلك  طريق المنظمة الدولية
تقدم الطلبات كتابة أو حيثما أمكن بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف -14

 إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة متلقية الطل ، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تحقق من صحته، ويتعين  
المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه لاتفاقية أو قبولها أو أو اللغات 

ت إقرارها أو الانضمام إليها، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبا
 شفويا على أن تؤكد كتابة على الفور.

 يتضمن طل  المساعدة القانونية المتبادلة:-15
 هوية السلطة مقدمة الطل ،-أ

موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطل ، واسم ووظائف السلطة التي تتولى  -ب
 التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي،

 لخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية، م-ج
 وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها،-د
 أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك، هوية -ه



  5102 جوان ـــــ   الثالثالعدد  ة  ــــمجلة دراسات في الوظيفة العام

 

87 
1.  

 أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.الغرض الذي تلتمس من -و
يجوز للدولة الطرف متلقية الطل  أن تطل  معلومات إضافية عندما يتبين  أنها ضرورية لتنفيذ الطل  وفقا لقانونها -11

 الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ،
ا للإجراءات المحددة في الطل ، حيثما ينف ذ الطل  وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطل ، وكذلك وفق-11

 أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطل ، 
عندما يكون شخص ما موجود في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية  -18

ية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، لدولة طرف أخرى، ويكون ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساس
بناء على طل  الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمان بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا 

تتولى إدارة جلسة أن تتفقا على أن الطرفين مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويجوز للدولتين 
 .(42)وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطل  ائية تابعة للدولة الطرف الطالبةالاستماع سلطة قض

دلة التي تزودها هدا الدولة الطرف متلقية الطل ، أو أن الطالبة أن تنقل المعلومات أو الألا يجوز للدولة الطرف  -11
و ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطل ، دون موافقة مسبقة من الدولة تستخدمها في تحقيقات أ

جراءاتها معلومات أو أدلة لة الطرف الطالبة من أن تفشي في إالطرف متلقية الطل ، وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدو 
لدولة الطرف متلقية الطل  قبل حدوث مبرئة لشخص متهم، وفي هذه الحالة على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر ا

الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة متلقية الطل  إذا ما طل  منها ذلك، وإذا تعذر في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، 
 أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطل  بذلك الإفشاء دون إبطاء. الطالبة وج  على الدولة الطرف

متلقية الطل  أن تحافظ على سرية الطل  ومضمونه،  الدولة الطرفالبة أن تشترط على يجوز للدولة الطرف الط -22
وج  عليها إبلاغ  ،السرية الطرف متلقية الطل  أن تمتثل لشرطباستثناء القدر اللازم لتنفيذه، وإذا تعذر على الدولة 

 الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
 رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية: يجوز -21

 إذا لم يقدم الطل  وفقا لأحكام هذه المادة. -أ
ذ الطل  قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها يإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطل  أن تنف -ب

 الأساسية الأخرى.
جراء المطلو  بشأن أي جرم الطل  يحظر على سلطاتها تنفيذ الإولة الطرف متلقية إذا كان القانون الداخلي للد -ج

 طار ولايتها القضائية.أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إمماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق 
ساعدة القانونية إذا كانت تلبية الطل  يتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطل  فيما يتعلق بالم -د

 المتبادلة. 
 يجوز للدول الأطراف أن ترفض طل  مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية. -22
 يتعين إبداء أسبا  أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. -23
 أقر  وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى فيذ طل  المساعدة القانونية فينتقوم الدولة الطرف متلقية الطل  بت -24

ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسباهدا في الطل  ذاته ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن 
تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطل  لتلبية ذلك 
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لطل  والتقدم الجاري في ذلك، وعلى الدولة الطرف المتلقية الطل  أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من ا
بلاغ الدولة الطرف متلقية ه، وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإاستفسارات معقولة عن وضعية الطل  والتقدم المحرز في معالجت

 حاجتها إلى المساعدة المتلمسة. الطل ، على وجه السرعة، عندما تنتهي
ارضها مع تحقيقات أو ملاحقات يجوز للدولة الطرف متلقية الطل  أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسب  تع -25
 جراءات قضائية جارية.أو إ
من هذه المادة، تتشاور  25من هذه المادة أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة  21رفض أي طل  بمقتضى الفقرة  قبل -21

الدولة الطرف متلقية الطل  مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط 
 وج  عليها الامتثال لتلك الشروط. ،اعدة مرهونة بتلك الشروطوأحكام، فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المس

من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو  12دون مساس بتطبيق الفقرة  -21
عدة شخص آخر يوافق، بناء على طل  الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في اجراءات قضائية، أو على المسا
د حريته في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، في إخضاعه لأي إجراء آخر يقي  

الشخصية في ذلك الإقليم، بسب  أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطل ، 
أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف  وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد

يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،  15الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة 
 عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى

 اختياره بعد أن يكون قد غادره.
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطل  التكاليف العادية لتنفيذ الطل ، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير  -21

 الطرفين المعنيتين أن ذلك، وإذا كانت تلبية الطل  تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية ، وج  على الدولتين
 لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطل  بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. اتتشاور 
)أ( توفر الدولة متلقية الطل  للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو  -21

 ا لعامة الناس.معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحته
) ( يجوز للدولة الطرف متلقية الطل  حس  تقديرها أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه 

نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها  ،مناسبا من شروط
 الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

تنظر الدول الأطراف حس  الاقتضاء في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض  -32
 ع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها"هذه المادة أو تضعها موض

انونية لتعق  هذه التدابير والإجراءات جاءت كلها لتعزيز مكافحة جرائم الفساد وكيفية تبادل الدول طلبات المساعدة الق
 مرتكبي هذه الجريمة وملاحقتهم لإخضاعهم للمحاكمة القضائية مع مراعاة كل دولة لنظامها القانوني الداخلي.

 المطلب الثاني: التعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانين
منها والتي قضت  41هناك عدة إجراءات وتدابير قانونية نصت عليها اتفاقية مكافحة جرائم الفساد وذلك بمقتضى المادة 

 بأنه:
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دارية الداخلية، كي تعزز فاعلية مع نظمها القانونية والإ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق -"1"
تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة هدذه الاتفاقية، وتتخذ الدول الأطراف على وجه الخصوص تدابير 

 لأجل:فعالة 
ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات  أجهزتهاقنوات الاتصال و  تعزيز-أ

بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوان  الجرائم المشمولة هدذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت 
 ا، الأطراف المعنية ذلك مناسب

 مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بمكافحة جرائم الفساد، على إجراء تحريات بشأن: التعاون-ب
"هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم، وأنشطتهم أو أماكن الأشخاص المعنيين 1"

 الآخرين،
 لكات المتأتية من ارتكا  تلك الجرائم، تحركة العائدات الإجرامية أو المم"2"
 حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكا  الجرائم،" 3"

القيام عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى، بشأن وسائل وطرائق معينة تستخدم في ارتكا  الجرائم المشمولة -ج
 الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو   من وسائل إخفاء الأنشطة.هدذه 

تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك -ه
 و ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أ

تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حس  الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم -و
 المشمولة هدذه الاتفاقية،

أو متعددة الأطراف بشأن التعاون  ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيةبغية وضع هذه الاتفاقية-2
 المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال

وجودها، وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز الأطراف أن تعتبر هذه 
 تعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن جرائم مكافحة الفساد.الاتفاقية بمثابة الأساس لل

تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي لجرائم مكافحة الفساد المشمولة هدذه -3
 الاتفاقية، التي ترتك  باستخدام التكنولوجية الحديثة"

فساد نصت على التدابير والإجراءات التي يج  على الدول الأطراف في من اتفاقية مكافحة جرائم ال 55أما المادة 
على -1الاتفاقية تفعيلها لمصادرة الأموال والآلات والمعدات المتأتية من ارتكا  جرائم الفساد، وهي بذلك تقضي بأنه:" 

الاتفاقية، من أجل مصادرة ما الدولة الطرف التي تتلقى طل  من دولة أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم، وفقا لهذه 
من  31من المادة  1يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، مشار إليها في الفقرة 

 هذه الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها الداخلي بما يلي:
 أن تحيل الطل  إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره، -أ
من 1أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة أو - 

هددف إنفاذه بالمطلو ، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو  لاتفاقيةا من هذه 54)أ( من المادة 1والفقرة  31المادة 
 ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطل ،
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إثر تلقي طل  من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية -2
 تدابير لكشف العائدات الإجرامية...واقتفاءها وتجميدها أو حجزها بغرض مصادرتهاالطل  
 المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة، وإما عن الدولة الطرف متلقية الطل  عملافي نهاية 

 من هذه المادة.1بطل  مقدم بمقتضى الفقرة
 دة:يتعين  أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا هدذه الما-3
تقديم وصف للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، وبيانا بالوقائع التي استندت -أ

       إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطل  من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.   
المصادرة الذي يستند إليه الطل  والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع عن تقديم نسخة مقبولة من أمر -ب

المدى المطلو  لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوجيه إشعار مناس  للأطراف الثالثة الحسنة 
 صادرة نهائي.النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر الم

تقديم بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة، ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من -ج
 الأمر الذي استند إليه الطل ، حيثما كان متاحا.

نصت على تدابير المصادرة إذا كانت مشروطة بوجود معاهدة، على الدولة الطالبة مصادرة  55من المادة 1أما الفقرة 
الممتلكات المتعلقة بجرائم الفساد أن تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة هي الأساس التعاهدي اللازم والكافي 

 لتنفيذ الالتزامات الدولية.
لة الطرف من نفس المادة أجازت للدولة متلقية الطل  رفض التعاون أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدو  1أما الفقرة

 ية الطل  أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة تافهة.قلمت
طل  المصادرة فرصة لعرض ما لديها من مبررات  الطالبة المقدمةوقبل لجوء الدولة متلقية طل  المصادرة، أن تتيح للدولة 

 .(41)تستدعي مواصلة اتخاذ تدبير المصادرة
من  51هذا ما يخص مجالات التعاون العام في إنفاذ القانون، وهناك مجالات أخرى للتعاون الخاص، نصت عليها المادة 

تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها كل دولة طرف ...إلى اتخاذ   تسعى»بقولها: اتفاقية مكافحة جرائم الفساد 
أو ملاحقاتها أو إجراءاتها، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى، 

ء تحقيقات دون طل  مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجرا
أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو تؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى الفصل الخاص باسترداد الممتلكات 

 المصادرة والمتـأتية جرائم الفساد"
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 الخاتمة 
يعتبر الفساد من المشكلات التي تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ولكن بدرجات متفاوتة، ويرتبط   

وجوده بالمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والوعي العام لدى المواطنين في كل مجتمع، وفي جميع الأحوال يبقى الفساد 
 ا يترت  عليه من آثار ونتائج تؤثر في كبان المجتمع وتقو ض قيمه الأخلاقية.مشكلة تتسم بالخطرة والتعقيد، وذلك لم

ويعتبر مشكلة معقدة بالنظر إلى تعدد صوره ومظاهره التي أصبحت تتجاوز حدود الدولة الواحدة، لتصبح ظاهرة إجرامية 
ددة، كان من انعكاساتها عابرة للحدود، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي ذات أبعاد متع

السلبية تطور وسائل وأسالي  ارتكا  الجريمة، ومنها جرائم الفساد بأشكالها التقليدية والجديدة، فقد تفنن مرتكبو جرائم 
الفساد في إثراء ثرواتهم بطرق وحيل يصع  اكتشافها، ومكافحتها عن طريق إمكانيات الدول الفردية ما لم تتضافر جهود 

 لمجتمع الدولي.جميع أعضاء ا
لم تعد الوظيفة لدى الكثير من الموظفين وسيلة وأداة لترقية الخدمة العمومية، وإنما أصبحت بضاعة يتاجرون هدا لتحقيق 

 أعراضهم الشخصية، ومصاح  ذويهم من الأقار  والأصدقاء على حسا  المنعة العامة.
م كبير من طرف أعضاء المجتمع الدولي والوطني، فلا في ظل هذه الاعتبارات فقد حظي موضوع مكافحة الفساد باهتما

تكاد تخلو برامج الحكومات من التركيز على إصلاح الخدمة العمومية وترقيتها بما يكفل تحقيق مصاح  المواطنين بسهولة 
 ويسر، وذلك بمكافحة كافة أشكال الفساد.

مستوى أنظمتها الداخلية، وتلاحقها خارجيا  وهذا ما جعل كل الدول تضع تشريعات تجرم وتعاق  مظاهر الفساد على
بإبرام معاهدات دولية تسهل القبض على الجناة وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لتقرير العقوبة المستحقة في حالة 

 الإدانة.
كظاهرة إجرامية،   وتعد الدولة الجزائرية من الدول السباقة التي سنت قواعد واتخذت تدابير للوقاية من الفساد ومكافحته

، وقد جاءت قواعده متطابقة مع لاتفاقيات الدولية 2221فبراير سنة 22المؤرخ في  21/21وهذا ما كرسه القانون 
المكافحة للفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صد قت عليها الجزائر بتحفظ، وقد أبان المشرع الجزائري الغاية من 

تدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة والمسئولية والشفافية في تسيير مكافحة الفساد، هددف دعم ال
القطاعين العام والخاص، وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته باسترداد 

 المختلة بطرق غير شرعية. الممتلكات
مكافحته أنشأ أعضاء المجتمع الدولي أجهزة وطنية ومنحها الاستقلالية وتزويدها بالمعلومات والوثائق للوقاية من الفساد و 

وبيان علاقتها بالسلطة القضائية، مع إلزامها المهني وكيفية طل  المساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأطراف في اتفاقية 
 مكافحة الفساد.

                                 فساد الإداري والمالي وما يتعلق به من أشكال مختلفة، نتقدم بالاقتراحات التالية:      من أجل الحد من مخاطر جرائم ال
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والوطني لمنع الموظفين العموميين من التمتع بالممتلكات المكتسبة بالطرق غير الشرعية، -1

 لخارج وإعادتها إلى بلدها الأصلي.وذلك بتجميد حساباتهم في ا
 توثيق التعاون الدولي في المسائل الجنائية لأغراض التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية.-2
التعاون الدولي في تقديم المساعدات القانونية المتبادلة في الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص متهمين وتبليغ  تعزيز -3

 مستندات قضائية، وتسهيل إجراء عمليات التفتيش والحجز وفحص المواقع والأشياء.
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د أماكن وظروف   ارتكاهدا. مع إنشاء أجهزة مكافحة الفساد لجمع المعلومات وتحليلها والاطلاع على مرتكبيها وتحدي-4
 .الحرص على تطوير وتحسين برامج تدري  العاملين في أجهزة الوقاية من الفساد ومكافحته

 
 الهوامش

، ص 2221القاهرة  D. scلإطاري القانوني والتطبيق مركز دعم التنمية والتأهيل اأيمن عقيل، مكافحة الفساد (1) 
22. 
 .22نفس المرجع، ص  (2)
 .23المرجع، ص نفس  (3)
 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. 2221فبراير  22المؤرخ في  21/21من قانون رقم  52رجع المادة  (4) 
عبد الفتاح، جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات  عصام(5) 

 .214، ص 2211الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية، در الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
أكتوبر سنة  31ن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة م (1) 

 .2224أبريل سنة  11مؤرخ في  24/121، صدقت عليها الجزائر بتحفظ بموج  مرسوم رئاسي رقم 2223
 .122، ص 1111أنظر د/ محمود نجي  حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  (1) 
 ، ص .1113، دار النهضة العربية القاهرة، 1د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  (1) 
 .152، ص 1112أنظر د/ يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  (1) 
 .122د/ محمود نجي  حسني، مرجع سابق، ص  (12) 
 .211عصام مطر، مرجع سابق، ص  أنظر د/ (11) 
، ص 1112أنظر د/ محمد سامي الشواء، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، القاهرة  (12) 

151. 
د/ سيمر محمد عبد الغني طه، المكافحة الأولية للمخدرات عبر البحار، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة  (13) 

 .215، ص 2222
 .133أنظر د/ محمود نجي  حسني، مرجع سابق، ص  (14) 
 .111د/ محمود نجي  حسني، مرجع سابق، ص  (15) 
 .11، ص 1111أنظر د/ محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية، مكتبة دار النهضة المصرية، القاهرة  (11) 
 .323أنظر د/ عاصم عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  (11) 
 .323نفس المرجع، ص  (11) 
، ص 1114أنظر د/ سليمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجزائر، مطبعة الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  (11) 

122. 
إسراء أحمد عبد العاطي، الهرمي، الفساد في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والتشريع المصري، بحث منشور  (22) 

 .321، أشار إليه د/ عصام عبد الفتاح مصر، مرجع سابق، ص 3/3/2212بشبكة المعلومات آخر إطلاع 
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 نفس المرجع (21) 
 من اتفاقية مكافحة الفساد. 32/21راجع المادة (22) 
 من نفس الاتفاقية مكافحة الفساد. 32من المادة  21راجع الفقرة  (23) 
 .121د/ سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص (24)
 من اتفاقية مكافحة الفساد. 42راجع المادة  (25) 
 من نفس الاتفاقية 41راجع المادة  (21) 
 .152، ص 1112الثقافية، بيروت  د/ غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات البحوث (21) 
أنظر د/ عبد الرحمن السيد قرمان، نطاق الالتزام بالسر المصرفي، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، دار  (21) 

 .24، ص 1111النهضة العربية، القاهرة 
  
، ص 2221دار النهضة العربية،  أنظر د/ عبد المولى علي، النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة، (21)

231. 
 .315(د/ عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص32)
 .311( نفس المرجع، ص31)
( أنظر د/ محمد عوض الأحول، انقضاء سلطة العقا  بالتقادم، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة 32)

 . 41، ص1115القاهرة 
 .213، ص1112د/ مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة  (أنظر33)
 .311(أنظر د/ عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص34)
، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 2223من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام43/1( راجع المادة35)

في  24/121، والتي صدقت عليها الجزائر بتحفظ بموج  المرسوم الرئاسي رقم  31/12/2223المتحدة في 
11/24/2224  
 من نفس الاتفاقية. 43/2(راجع المادة 31)
 من اتفاقية مكافحة الفساد على مسئولية الشخصيات الاعتبارية الجنائية والمدنية. 21( تنص المادة 31)
 نفس اتفاقية مكافحة الفساد، مرجع سابق. من 41من المادة  3( راجع الفقرة 31)
 من اتفاقية مكافحة الفساد، مرجع سابق. 41من المادة  13(راجع الفقرة 31)
 من نفس الاتفاقية. 41من المادة  11( راجع الفقرة 42)
 من اتفاقية مكافحة الفساد، مرجع سابق. 55من المادة  1( راجع الفقرة 41)


